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  :مقدمة
  

صادية ومختلف             لا سلسلة إصلاحات   ع القرن الحالي  منذ مطل  يشهد الاقتصاد السوري   اة الاقت مست مختلف جوانب الحي
النظ                القطاعات، ان      وعلى الرغم من العثرات التي أصابت قطاعات معينة إلا أن النتيجة الإصلاحية حتى الآن وب ا آ ر لم

نها تعتبر خجولة في حال آانت     لكو  في حال آانت المقارنة بين الماضي والحاضر،       ةبدو مقبول عليه الوضع منذ سنوات ت    
  .. بانتظار المزيد مازلناالمقارنة مع التطورات التي تتم في دول المنطقة والعالم والمشابهة لدولتنا ، لذلك

  
ي ظهرت فيه   من بين مختلف القطاعات المكونة لبنية الاقتصاد السوري آان قطاع المصارف أحد أبرز القطاعات            ا الت

ذلك                   ،ان لا بد له أن يتم        وهو ما آ   لمسات الإصلاح  ة ب ى قناعة تام اتوا عل ة في سورية ب ذه العملي  وآأن القائمين على ه
القطاع  إصلاح   إن  وبالتالي فإن ذلك يعني    "إذا آان النقد هو دم الاقتصاد فإن القطاع المصرفي هو شريانه           " المثل القائل 
ة              سيساعد وسيكون داعماً لإصلاح قطاع      " شريان الاقتصاد "المصرفي   صادية العام ا يحقق الأهداف الاقت ات أخرى بم

  .للدولة
  

ة              الذي   2001 لعام   28 صدور القانون رقم      بدء العمل  آانلقد   ساهمة مغفل ى شكل شرآات م أجاز تأسيس مصارف عل
ى سورية خاصة أو على شكل شرآات مشترآة مساهمة مغفلة سورية        أن تعمل  ، رغم أن هذا القانون أقر في مادته الأول

انون     المحدثة وفق أحكامه تحت  رف  المصا ام ق ا لأحك ه وفق إشراف مؤسسة قديمة هي مصرف سوريا المرآزي ومراقبت
ا  1953لعام / 87/النقد الأساسي رقم     انون      وتعديلاته وأنظمة القطع في آل م ذا الق ام ه ان مصرف   لا يخالف أحك ، وآ

  .ساسي يسعى بدوره لتعديل قانون النقد الأسورية المرآزي في ذات الوقت
  

سبقه            - التشريعية الناظمة لعمل المصارف، وأعقبه       وضع ورسم البيئة   /28/فالقانون   ان يجب أن ي ا آ   صدور  - وهو م
اء دوره      الخاص بم 2002 لعام 23القانون رقم   ادة إحي سليف وإع د والت ة     جلس النق سنوات طويل ه ل د ان تعطل عمل  ، بع

ة          حيث أناط القانون إلى مجلس النقد والتسليف مهمة        ة العربي سليف في الجمهوري د والت ى تنظيم مؤسسات النق  العمل عل
ة،                    السورية سوق النقدي ه لل ة في قيادت ة الأهمي ة في الجمهوري           ، وثمان مهام أخرى في غاي سياسة النقدي ا وضع ال ة أهمه

  . العامة للدولة وحاجات الاقتصاد الوطنيالعربية السورية وإدارتها وفقاً للإستراتيجية
  

ذ   آان ه وبالفعل   اح ال سوق          ذين القانونين بمثابة المفت ى ال ة إل ي دخلت بواسطته مجموعة من المصارف الخاصة العربي
ى جنب مع           السورية وبدأت بم   اً إل دت           زاولة نشاطها جنب ة امت ا لوحدها قصة طويل ي له ومي، الت مصارف القطاع الحك

ا  ت خلاله ود، آان للعق ول    تمث صول وتج ه ت صرفياً بأآمل اً م ي ا قطاع اليب   ف ى أس دة عل افس، معتم سوق دون أي من ل
ا لا                      ار خلف بم ك الاحتك الم التطور المصرفي، ولاشك أن ذل دع   مصرفية قديمة بعيدة آل البعد عما هو حديث في ع ي

ا           مجالاً للشك أو على الأقل ساهم في تشوهات الوجه الاقتصادي للبلاد وانخفاض معدلات النمو فيه وهو بطبيعة الحال م
  ...دء بإصلاح هذا القطاعستوجب البا

  
سابقة من           تحاول  العامة بدأت   المصارف   و .. بدأت العمل   إذاً المصارف الخاصة  ود ال تطوير عملها وتجاوز ما خلفته العق

شبثاً           اً مت ر عالق ذه         عقبات واستطاعت التغلب على جزء منها في حين بقي الأآث ة بعمل ه ه علاق يس ل أن الأمر ل ا وآ به
  ..ية التي تديرهاالمصارف وإنما بالعقل

  
د الأساسي في سورية          الذي أرسى     23القانون رقم    صدر   2002وفي عام    ى أنقاض          ،نظام النق ذي جاء عل انون   وال ق

ارت  والذي شكل تغييره ضرورة ملحة،        1953لعام  / 87/النقد الأساسي رقم     ابقة،      أث ود س ة عق ادة    جدلاً طيل وسمح بقي
ادات        أيضاً   حديث، رغم ما تعرض إليه       النظام المصرفي والنقدي في سورية بأسلوب      هذا القانون الجديد من بعض الانتق
  .التي لا تطال من صحة وضرورة التغيير

  
دها خطوة المصارف     الإصلاح بدأ أو على الأقل الخطوة الأولى منه انطلقت،      حال على أية  ي  الإسلامية وانطلقت بع  الت

ة           العادية لتساهم مع نظيراتها     2005 لعام   35القانون رقم   في سورية   نظم عملها رسمياً     ذا القطاع ودعم البيئ  في دعم ه
  ...الاستثمارية في البلاد بصورة عامة وما لذلك من آثار إيجابية على الاقتصاد السوري عامة
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ك صدر وازاة ذل م وبم شريعي رق وم الت ام 34 المرس ل المصارف  2005 لع سرية عم ام سر الخاص ب وأخضع لأحك

اطق الحرة                   المهنة المصرفية آ   ة في المن ا المصارف العامل ا فيه ل المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بم
د                              انون مصرف سورية المرآزي ونظام النق ا في ق ة المصرفية المنصوص عليه ام الرقاب ا أخضعها لأحك السورية آم

م  ام 23الأساسي رق ام 2002   لع م  وأحك شريعي رق وم الت اريخ 33 المرس سل  2005/ 5 /1 ت ة غ  الخاص بمكافح
  .الأموال وتمويل الإرهاب

  
ديم            .. المصرفي  القطاع   تسليط الضوء على      سنحاول من خلال الصفحات القادمة    ا ستكون من خلال تق إن انطلاقتن ذا ف ل

رز    القطاع وخاصةصورة لواقع قطاعنا المصرفي      ام وأب ي  المراحل  الع ا  الت ى     مر به ك إل د ذل دخول في   ، لنتطرق بع ال
شاط اً ون داعاً وتوظيف ذه المصارف اي ل ه ى  وعم ز عل م الترآي ي من ث ة المصارف الخاصة الت تتجرب ا قطع  أطواره
   ..الأولى

  
ا                        وسن ار أن القط ى اعتب ين المصارف، عل ين القطاع الخاص وب  ععرج بحديثنا إلى نقطة نراها ضرورية وهي العلاقة ب

          ..موماً ع انتشار المصارفالخاص في سورية هو المستهدف من وراء
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  : في سورية العامهيكلية القطاع المصرفي
  
ر يعتبر القطاع المصرفي في سورية أحد           ة الماضية من           الأآث سنوات الطويل ي عانت خلال ال صادية الت قطاعات الاقت

على التخصص   منذ ستينات القرن المنصرم سياسة مصرفية تقوم      له تداعيات احتكارها من قبل القطاع العام، الذي رسم       
عة  من مؤسسات متناز    ) المصارف (سينقل مؤسسات هذا القطاع      "المصرفي منطلقاً من فكرة مفادها أن هذا التخصص         

ا           فيما بينها على الزبائن والمقترضين     ة يعمل آل منه ه          في     إلى مؤسسات متعاون ة ل ذي تحدده الدول ذي   ...المجال ال وال
ره من المصارف، وبكلام آخر، وآأنها مؤسسة مصرفية واحدة بفروع نأى عن غيمواد وببحصل أن آل منها آان يعمل       

  ".تفعل يمينها عن شمالها متخصصة لا تدري ما
  

ى      م تم إعادة تنظي   1966في العام    شاطات        أساس  الجهاز المصرفي عل صادية والن  التخصص المصرفي للقطاعات الاقت
صاد والتجارة الخارجي               ر الاقت رار وزي ك بموجب ق م    المختلفة، وذل اريخ  / 813/ة رق سيم     29/10/1966ت م تق حيث ت

  :القطاع المصرفي السوري إلى مجموعة من المصارف يهتم آل منها في قطاع معين
  
سوري  ف - اري ال صرف التج ه الم ت ب ة     أنيط ارة الداخلي ات التج ل عملي ة تموي ة مهم ع  ،  والخارجي تقبال الودائ واس

ام                  بالقطجرة  اوالمتوالمدخرات الوطنية بأشكالها آافة      دين الع ى إصدار سندات ال ة، إضافة إل ادن الثمين ع الأجنبي والمع
ا   من عمل النظام المصرفي في سورية      الأساسي  هي الجزء هذه العمليات    لصالح الخزينة العامة، و    وتسويقها  وهي م

 .جعلته الرآيزة الأساسية لهذا النظام
 
ه          وأنشئ مع تزايد اهتمام الدولة بالقطاع الصن       المصرف الصناعي  - اعي بهدف تشجيع الإنتاج الصناعي، فكانت مهام

تتحدد في مساهمته في تأسيس الشرآات المساهمة في الصناعة وتقديم القروض والسلف للقطاع الصناعي بهدف توسيع 
ه                           المنش سح ل ك أف ى جانب ذل الطبع إل ة، وب واد الأولي شراء الم آت القائمة أو إحداث منشآت جديدة، أيضاً تقديم قروض ل
 .ل لاستقبال الودائع بأنواعها آافة والعمل على تامين التوظيفات الناجحة لهاالمجا

 
ل       المصرف العقاري  - شطة  آانت الغاية منه تموي صناعة               الأن ة لل ة اللازم ادق والأبني ساآن والفن اء الم ة من بن  العقاري

ك ومساعدة صغار المدخرين على امتلاك المساآن وترميمها، وذلك عبر منح قروض من اجل عم              لاً  ليات البناء تل ، وفع
 ..في تطور الحرآة العمرانية في البلادالزمن ساهم لفترة من 

 
اني، ولكن مع                         المصرف الزراعي  - رة الاحتلال العثم ى فت ود إل  وهو من أقدم المصارف العاملة في سورية حيث يع

ر                  ددة، عب ة بأشكالها المتع شاطات الزراعي ل الن سلف       صدور قانون التخصص اهتم المصرف بتموي ديم القروض وال  تق
دات             مدة والمبي ذور والأس ن الب ي م اج الزراع ستلزمات الإنت وفير م ة وت صادية آاف ات الاقت ة للقطاع ة والعيني النقدي
ستمر، ومن         والأعلاف، إضافة إلى تقديم القروض الطويلة الأجل دون فائدة لمشاريع استصلاح الأراضي والتشجير الم

 .ائع بكافة أنواعها من المزارعين اهتم باستقبال الودأخرىناحية 
 
ويهدف إلى تقديم التسهيلات الائتمانية للتجار وأرباب المهن والحرفيين والموظفين وبقية           : مصرف التسليف الشعبي   -

ع                     ة في تجمي ة الأهداف الحكومي ذوي الدخل المحدود، آما يقوم بإصدار شهادات الاستثمار لتشجيع الادخار وذلك لخدم
 ... توظيفهاالمدخرات وإعادة

  
د تهدف            : مصرف التوفير  ومؤخراً تم تأسيس  -  وبدأ وحتى وقت قريب آمؤسسة ادخارية تحت اسم صندوق توفير البري

ذه المؤ       س إلى أآبر    . ل 100إلى تجميع المدخرات الصغيرة والمتوسطة من        ضاً هدف ه اف تهريب      المبالغ، أي سسة إيق
ؤخراً  )المجوهرات، العقارات، السيارات(ت غير إنتاجية  الخارج أو توظيفها في نشاطا العملة الوطنية إلى   م  ، إلا أنه م ت

وفير  فتحويل هذه المؤسسة إلى مصرف أطلق عليه مصر        ر                الت سهيلات وغي ديم الت ات الإقراض وتق دأ بعلمي ، بحيث ب
           ...ذلك 
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و              ا في         هذه المصارف تعود في مرجعيتها ويشرف عليها المصرف المرآزي الذي يشكل وحتى الي ة العلي سلطة النقدي م ال
دة أو                                ر سعر الفائ أثير في المصارف عب دخل والت ة للت ات اللازم ه الإمكاني رار ولدي ه سلطة الق سورية من حيث امتلاآ

  .الوسائل النقدية من خلال إشرافه على عمل هذه المصارف
  
  

  
  

رة طو    ولعل أبرز ما ميز عمل هذه ا       زه في الدرجة                        لمصارف لفت ربح وترآ ق ال دفها عن تحقي د ه زمن هو بع ة من ال يل
الأولى إلى تقديم خدمات تمويلية للنشاطات الاقتصادية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج وتوفير السلع والخدمات للمواطنين،                

شرآات دون أن  وهي اتبعت في عملها نمط العمل المؤسساتي التقليدي المعتاد في القطاع العام في سورية آالبل       ديات وال
وأآثر أو بتوجيه من الجهات العليا التابعة لها، المؤسسة  من داخل باقتراحتفكر أو تنهج نمط العمل المصرفي سواء آان 

ا                   ة، آم دخرات الوطني ه ما يؤآد هذا الاتجاه هو عدم وجود وسائل دعائية معينة لتجميع الم ة      أن ديها خطة معين  لا توجد ل
روض وإن سويق الق ى     لت د يبق اً وق اً أو خاص اً عام ت قطاع واء آان ة س ة الطالب ة الجه روض حسب حاج نح الق تم م ا ي م

 في ، آما ان الخسائر التي لحقت بهذه المصارف    أموال فائضة دون توظيف مما يؤثر في مستوى الربحية لديه          فللمصر
   .تدعم هذه الفكرةلاحقة فترات 

  

المصرف 
 المرآزي

مصرف   
 التوفير

مصرف 
التسليف 
 الشعبي

المصرف 
 الزراعي

المصرف 
 العقاري

المصرف 
 الصناعي

المصرف 
 التجاري
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  :نشاط القطاع المصرفي في سورية
  

ة                            في بداية  رة عملي ا خب شكلت لكل منه ه وت  الأمر ساهمت سياسة التخصص تلك في اهتمام آل مصرف في مجال عمل
ا   ونظري وط به صادي المن شاط الاقت ي الن ر ،ة ف اج      الأم ي الإنت ة ف ادة ملموس ى زي سبعينات إل وام ال ي أع ذي أدى ف  ال

زمن            ك في        ،  والخدمات، وبدأت وقتها الدولة تقطف ثمار هذه السياسة لفترة من ال د ذل ولكن بع
ور         ى تط ك إل صرف وأدى ذل عار ال ددت أس دما تع ات وعن وام الثمانين ريعأع ل   س ي عم  ف

ل         % 80 دون غيره فسيطر على       السوري  التجاري المصرف من حجم العمل المصرفي مقاب
اً  أنهاإن هذه السياسة أثبتت     للمصارف الأخرى، ف  % 20 و وتطور            عبئ ى نم ياً ساعد عل  أساس

ر من ال       مصرف واحد على حس    ي أصبحت في آثي رات معرضة   اب المصارف الأخرى الت فت
   . الخاصةا الربحية والاعتماد على الدولة في تمويل نفقاتهلمخاطر الإفلاس أو انعدام

صاد مباشرة                 سلطة وزارة الاقت ي ناهيك عن ذلك فقد خضعت هذه المصارف ل  تخضع في     الت
صادية  ة الاقت ا للجن ر  توجهاته دورها الق ه ب ي توج صارف    الت ي الم يس ف صادية ل ارات الاقت

ذه  إن ه صعيد المصرفي ف ى ال صاصات، ولكن عل ع الاخت ي جمي ل ف ة آانت فحسب، ب اللجن
القروض        أحياناًزم المصارف بها، وتلزمها     تضع خطط التسليف وتل    ام ب  على تزويد القطاع الع

ام    الأموال الذي آان يتسبب آثيراً في هدرالأمراللازمة، دون مناقشة خطط هذه الشرآات     ،  من قبل شرآات القطاع الع
، ولا شك ان     زية الإدارة آذلك وإنما يلتزم بهذه القرارات استناداً إلى مبدأ مر        معارضة  على   عدم قدرة المصرف     في ظل 

  . آان له دور آبير في تضرر ربحية تلك المصارف وأساء لأعمالهاكذل
  

من الجمهور على مختلف شرائحه وفئاته، ثم تعيد توظيفها عبر    وعلمياً، تعتبر المصارف وعاء ادخاري لتجميع الأموال        
ا           ضمن بنية الاقتصاد،    )   استهلاآية ويفضل أن تكون غير    ( قنوات استثمارية  دة بينهم رق الفائ ى ف آمصدر  وتحصل عل

  ..هام من أرباحهاو أساسي
  

 نلاحظ أن    ،ة أو خاص   ةارف عام قام أعمال المصارف من ودائع وقروض بالليرة السورية لدى المص         روبالاطلاع على أ  
فالمصرف الصناعي قد وظف   ،المصارف العامة قد استطاعت توظيف جزء آبير من ودائعها على شكل قروض بعض  

ى                                سبة قروضه إل ذي وصلت ن اري ال ذلك المصرف العق صناعية، وآ شآت ال ى شكل قروض في المن ه عل آامل ودائع
ات المصرف التجاري      في حين ،عقاراتلتوظيفات في ا على شكل %104إلى % 79ودائعه بين   سبة توظيف لم تصل ن

سبة         ) وهو أآبر المصارف السورية   ( ر من ن ى أآث ام  % 69.8إل د أن آانت   2006ع ام  % 39.1 بع  وسبب  2004ع
ون ل   329100ارتفاع النسبة هنا هو انخفاض ودائع المصرف التجاري من            ام  . ملي ى  2004س ع ون  28183 إل  ملي

ام .ل سب2006س ع ن   % 15ة  أي بن روض م ي الق اع ف ل ارتف اً مقاب ون ل128511تقريب ام . ملي ى 2004س ع  إل
  .تقريباً% 50 أي بزيادة 2006عام س . مليون ل196968

  
ر                            و وهو أآب ثلاً في بنك بيم ع وصلت م ى شكل ودائ داً عل رة ج الغ آبي أما المصارف الخاصة، فقد استطاعت جذب مب

ع   ى الودائ تحواذاً عل ى المصارف الخاصة اس ون ل55835إل ي  . ملي صرفي ف ل الم ن العم نوات م لاث س س خلال ث
ه              % 20سورية، إلا أنه حرص على نسبة توظيف ثابتة وهي           ى أن ه إل ر في ودائع اع الكبي رغم الارتف ع ف ذه الودائ من ه

ا                    . مليون ل  11684وظف فقط    روض، أم ى شكل ق اً عل ر توظيف س فقط، ورغم ذلك فهو أيضاً المصرف الخاص الأآث
سبة                      بقية ى ن ه إل % 91 المصارف الخاصة فكانت دون المبلغ المذآور ولو أن بنك بيبلوس مثلاً قد وصلت نسبة توظيفات

  .س ضمن سنة من عمره في السوق السورية. مليون ل3866 أن مبلغ هذه التوظيفات لم تتعدى إلامن ودائعه 
  
  
  

سياسة التخصص 
المصرفي ساعدت   
ور    و وتط ى نم عل
د  صرف واح م
ساب   ى ح عل

عف صارف ض  الم
 .الأخرى
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الي     ين الجدول الت ات ويب ع   التوظيف سورية  والودائ الليرة ال ة  ا في  ب ة والخاصة خلال الأعوام من     لمصارف المحلي  العام
  :)1( مع نسبة توظيفات آل مصرف2006 حتى 2004

  
  

  2004  اسم المصرف  
التوظيفات

  2005  لودائع ا/
التوظيفات

التوظيفات  2006  لودائع ا/
  لودائع ا/

  التجاري السوري  196968  153334  128511 فاتيالتوظ
  329100  الودائع

39.1%  
334201  

45.8%  
281834  

69.8%  

صرف   26481  23080  22638 فاتيالتوظ الم
  %132.3  20007  %108.3  21292  %100.3  22567  الودائع  الصناعي

  %35.4  23541.9  %36.7  18821  %36.5  17426  الودائع المصرف الزراعي  8341  6917  6361 فاتيالتوظ

  %79.1  88717  %104.2  62906  %83.7  56584  الودائع  المصرف العقاري  70152  64574  47385.9 فاتيالتوظ

  التسليف الشعبي  50105.2  49740.5  24558.6 فاتيالتوظ
  %48.1  104051  %48.8  101852.4  %24  102497.8  الودائع  )متضمنة شهادات الاستثمار(

  %22.4  97346  %12  113908  0  78412  دائعالو  مصرف التوفير  21798  13646  0 فاتيالتوظ

  438226  404669  325692 فاتيالتوظ

مة
لعا
ف ا

ار
ص
الم

  

  مجموع
  595112  الودائع

54.7%  
606367  

66.7%  
580634  

75.4%  

دولي   5871  4579  482 فاتيالتوظ صرف ال الم
  2544  الودائع  للتجارة والتمويل

18.9%  
8445  

54.2%  
19823  

29.1%  

  %14.7  43463  %22.6  19952  %3.5  3245  الودائع  سورية والمهجر  6426  4529  112 فاتيتوظال

  بيبلوس  3530  -  - فاتيالتوظ
  -  الودائع

  
-  

  
3866  

91.3%  

  %3.8  7355    -    -  الودائع  البنك العربي  2265  -  - فاتيالتوظ

  %37.6  12977  %0.8  2147    -  الودائع  بنك عودة  4885  17  - فاتيالتوظ

  %20.9  55835  %20.7  37015  %20.2  14688  الودائع  بنك بيمو  11684  7696  2979 فاتيالتوظ

  35415  17054  4407 فاتيالتوظ

صة
خا
 ال
ف
ار
ص
الم

  

  المجموع
  10424  الودائع

42.2%  
31132  

54.7%  
66125  

53.5%  

  
ر أحد أه        ات التوظيف أو المصرفية   التوظيفاتموضوع  وبالنتيجة، فإن    داً يعتب ا القطاع        تحدي ي عانى منه م الإشكاليات الت

سوري          م يعمل وفق   المصرفي في سورية خلال السنوات السابقة وأثبتت هذه الإشكالية ان القطاع المصرفي ال ايير  ل  مع
ا                ،عالمية مصرفية ي بحوزته  حيث أظهرت المصارف العامة عدم مبالاتها آثيراً بحجم التوظيفات، واستثمار الأموال الت

ق الربح صير    لتحقي دا التق ة، فب داف اجتماعي ه أه ان ل صادي وإن آ شروع اقت راً م ا أولاً وأخي ا باعتباره ة له ة المطلوب ي

                                                 
ع       2007 لعام   الإحصائيةمصدر الأرقام الموجودة مقابل آل مصرف هو المجموعة          )1 سورية    بينما مصدر مجموع الودائ الليرة ال ومجموع   ب

ام         مرآزي  الصادر عن مصرف سورية ال     31/5/2007 النقدية والمصرفية لغاية     الإحصائياتالتوظيفات هو نشرة     م أن بعض الأرق ، مع العل
  .عتمدنا آلمة توظيفات آمصطلح واحد رغم موجود فرق بالمفهوم بينهماآانت للمصارف توظيفات والأخرى قروض، لكننا ا
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داعات المصرفية،                      اء الإي ستوجبة لق د م ك   الواضح في البحث عن قنوات استثمارية تخفف عنه عبء دفع فوائ رر ذل ومب
ع المصرفية   وضح الهوة الواسعت والإحصائياتأنها تعمل وفق أجندة وخطة الدولة   ات ة ما بين الودائ اً لكل   والتوظيف  وفق

  .)1(ىمصرف على حد
  

الخاص الاستثماري القطاع   فيه ظل هذه القروض وعلى قلتها آانت توجه بصورة أساسية للقطاع العام في وقت   إنحتى  
صناعية        ة الأجل للقطاعات ال تثمارا    في سورية يتطلع إلى تمويلات مصرفية طويل ة وهي الاس ا   توالتجاري ي تتطلبه  الت

ا في ضوء                               التنمية المستدامة،  ع في خزائنه ي تقب رة الت سيولة الكبي ك رغم ال م تلب ذل ك ل سياساتها تل  ولكن المصارف ب
الملائمة  مقومات العمل المصرفي العصري وعدم توفر قاعدة مستقرة من الودائع و البنية التحتية             الافتقار إلى الكثير من   

  ..جبها تلك القروضو ناهيك عن الشروط القاسية التي تمنح بمالمصرفية المتطورةللتوسع في مجالات الخدمات 
  

                                                 
  . والوحدة بملايين الليرات السورية– 2007المصدر المجموعة الإحصائية السورية للعام ) 1
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  :القطاع المصرفي لدىالودائع 
  

  :بنية ودائع القطاع المصرفي
  

سبة   د ازدادت بن ب ق ع تحت الطل الي أن الودائ دول الت ام، نلاحظ من الج شكل ع امي % 28.2ب ين ع ار و 2002ب  أي
ى   في حين ازدادت الودائع  2007 ي     % 43.1لأجل وودائع التوفير بنسبة وصلت إل القطع الأجنب ع ب ا ازدادت الودائ آم
   ..  2007 و أيار 2002بين عامي % 167بنسبة 

  
  تفصيل الودائع في المصارف المحلية في سورية

  2007أيار   2006  2005  2004  2003  2002  المصارف المحلية
  309957  279514  317059  281224  270708  241597  الودائع تحت الطلب

  384999  367245  320441  324658  307841  268901  الودائع لأجل وودائع التوفير
  164569  156441  95753  64125  39817  61483  الودائع بالقطع الأجنبي

  139686  142174  148785  145867  181854  163551  الاستلاف من المصرف المرآزي
  

لمصارف المحلية من مصرف سورية المرآزي لم يشهد تحسناً، بل اقتصر على آما يشير ذات الجدول إلى أن استلاف ا
رين                ى أحد أم دل عل اً، وهو ي ة دون المصارف الخاصة بتات ى      : المصارف العام اج إل ة لا تحت ا أن المصارف المحلي إم

سل              ه الت اً في عمليات د آلي ر صحيح آون المصرف الزراعي يعتم ذا غي ى  الاستلاف من المصرف المرآزي، وه يفية عل
ى الاستلاف من المرآزي، والأمر الآخر هو                        ؤخراً إل سيولة المصرف المرآزي، وآذلك حاجة المصرف الصناعي م
قيام المصرف المرآزي بوضع شروط صعبة للاستلاف منه، مما يقلل من عمليات الاستلاف، فضلاً عن أن المصرف                  

ة فيم              داً مشروطة               المرآزي لم يسمح حتى تاريخه باستلاف المصارف المحلي ك بحدود ضيقة ج ا سمح ذل ا، وإنم ا بينه
غ                      ة واحدة بمبل بموافقته على الاتفاق بين المصارف، ولم تتم فعلياً أي صفقة استلاف بين المصارف المحلية باستثناء حال

  .س. مليون ل500
  

ين الإحصائيات   وسوف نتعرف على تفصيل تلك النسب وعائديتها إلى المصارف العامة أم إلى المصارف الخاصة، ف         تب
شير      ين ت ي ح ي، ف القطع الأجنب ع ب ي الودائ ا ه ب وأقله ع تحت الطل ي ودائ ة ه صارف العام ي الم ع ف ب الودائ أن أغل
ادل                    ا يع الإحصائيات إلى أن المصارف الخاصة قد استحوذت على الودائع بالقطع الأجنبي بالدرجة الأولى حيث بلغت م

ر من  ار ل88أآث نوات . ملي دى س خلال ثلاث س ي ل ع القطع الأجنب ي حين أن ودائ ر المصارف الخاصة، ف من عم
غ   ة بل صارف العام ار . لار ملي76.3الم ي أي شاطها    2007س ف نين ن ة س ة طيل صارف العام ه الم م تبلغ م ل و رق  وه

  !!واحتكارها للسوق السورية؟؟
  

  تفصيل الودائع في المصارف العامة في سورية
  2007أيار   2006  2005  2004  2003  المصارف العامة

  270854  252797  302933  277272  270708    ودائع تحت الطلب
  333730  327837  303505  318186  307841  الودائع لأجل وودائع التوفير

  76261  77614  60010  54561  39817  الودائع بالقطع الأجنبي
  139684  142174  148785  145867  181854  الاستلاف من المصرف المرآزي

  

  
  لودائع في المصارف الخاصة في سوريةتفصيل ا

  2007أيار   2006  2005  2004  2003  المصارف الخاصة
  39104  25502  14197  3952  0  ودائع تحت الطلب

  51268  31680  16936  6472  0  الودائع لأجل وودائع التوفير
  88308  72655  35743  9564  0  الودائع بالقطع الأجنبي

  3  0  0  0  0  الاستلاف من المصرف المرآزي
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ع     الي الودائ ى إجم ي إل القطع الأجنب ع ب سبة الودائ ت ن ار  % 19وبلغ ي أي اً ف ت  2007تقريب د أن آان ام % 5.7 بع ع
 المصارف العامة   هاأي أن المصارف الخاصة أول منافست      حيث لم تكن المصارف الخاصة قد باشرت أعمالها،          .2003

ة القطع الأجنبي وخلال             رة قصيرة      آان في مجال الاستحواذ على حرآ د       ،  فت واطنين ق ول أن الم وبكلام آخر يمكن الق
وجدوا في التعامل بالقطع الأجنبي مع المصارف الخاصة سبيلاً أفضل من التعامل مع المصارف العامة، وهو أمر يفسر 

ة أخرى،               ل، وهو من جه ة من حيث التعام دة التي     بشكل سلبي بالنسبة لسمعة المصارف العام راف بالحصة الجي اعت
ذه          . ستحوذتها المصارف الخاصة من السوق النقدية في سورية       ا تثمار ه و، في حال عدم توظيف واس سؤال ه لكن ال

  الأموال بالعملة السورية أم الأجنبية، فكيف ستسدد المصارف الفوائد لأصحاب الودائع والحسابات لديها؟
  

  
  
  
  

  
  : العلاقة بين القطاع الخاص والمصارف المحلية

  
  : والاستلافالإيداعا يلي على العلاقة بين المصارف المحلية وبين القطاع الخاص السوري من ناحيتي سوف نطلع فيم

  
  % 2007أيار   %  2006  %  2005  %  2004  اصخطاع القالودائع 

 %70.1  415683  %73.8 408332 %85.1  380636 %95.1 392796  لدى المصارف العامة
 %29.9  178074  %26.2 144931 %14.9  66875  %4.9  19988  لدى المصارف الخاصة

  %100  593757  %100 553263  %100  447511  %100 412784  المجموع
  859525 803200  733252 669661  إجمالي الودائع
%  61.6%    61%  

  
68.8%    69.1%    

  
اد                          ا يع شكل واضح بم ة ب دى المصارف العام ع القطاع الخاص ل  22887ل  يبين الجدول السابق، أنه قد انخفضت ودائ

ون ل ه .ملي شكل ودائع ت ت ث آان ام  % 95.1س حي ة ع ع المصارف المحلي ن ودائ م 2004م سبة انخفضت ث ذه الن  ه
  .2007في أيار % 70.1لتصبح 

  
تقريباً في أيار % 30 إلى 2004عام % 4.9بالمقابل، ارتفعت نسبة ودائع القطاع الخاص لدى المصارف الخاصة من 

  .س. مليون ل158086 الإيداع ، ويبلغ مجموع الزيادة في2007
  

تطور نسبة ودائع القطاع الخاص في المصارف السورية  
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لدى المصارف العامة
لدى المصارف الخاصة

  

ار                    ى أي ة حت دى المصارف المحلي ي ل القطع الأجنب ع ب غ    2007بلغ مجموع الودائ ون ل   164.569 مبل ا   . ملي س منه
ذلك       . لدى المصارف الخاصة  % 53.7مصارف العامة و  لدى ال % 46.3 رة ل ة محتك د أن آانت المصارف العام بع

 .منذ ثلاث سنوات فقط
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  :ع الخاص لدى المصارف المحليةلقطابنية ودائع ا

  
  2007أيار   2006  2005  2004  الودائع

  لدى المصارف العامة
  385427  379428  358105  376186  بالليرة السورية
  30256  28904  22531  16610  بالقطع الأجنبي

  لدى المصارف الخاصة
  90157  66104  31132  10424  بالليرة السورية
  87917  78827  35743  9564  بالقطع الأجنبي

  
ي                      ة من القطع الأجنب من خلال الإحصائيات المذآورة في الجدول نلاحظ أن ودائع القطاع الخاص لدى المصارف العام

  %.82 أي بزيادة نسبتها 2007س في أيار . مليون ل30256 إلى 2004س عام . مليون ل1660قد ارتفعت من 
  

دى المصارف الخاصة من                     ون ل   9564بالمقابل فقد ارتفعت أيضاً ودائع القطاع الخاص من القطع الأجنبي ل س . ملي
  %.819 أي بزيادة نسبتها 2007س في أيار . مليون ل87917 إلى 2004عام 

  
  
  
  
  
  

  ...لخاص بين الودائع والتسليفاتاع االقط
  

  %  2007أيار   %  2006  %  2005  %  2004  القطاع الخاص
  المصارف العامة

  221633  206377  192955  130614  تسليفات
  %53.3  415683  %50.5  408332  %50.6  380636 %33.2  392796  ودائع

  المصارف الخاصة
  43406  35415  17054  4407  تسليفات
  %24.3  178074  %24.4  144931  %25.5  66875  %22  19988  ودائع

  
ا       سليفات القط دى                   ولمعرفة مدى ترآز ت ا أودعه ل د استجر مم ه نجد أن القطاع الخاص ق ع الخاص ومدى ترآز ودائع

ى                    % 53.3المصارف الحكومية ما نسبته        د انخفضت إل سبة ق ذه الن سليفات، في حين أن ه ى شكل ت ا  % 24.3عل مم
اً                 ادل تقريب سليفات من المصارف الخاصة تع فقط  % 20أودعه لدى المصارف الخاصة، مع العلم أن ما استجره من ت

ة،   . مما استجره من تسليفات من المصارف العامة     ة ومفاجئ أما إذا تحدثنا عن هذه النسب من حيث المبالغ فسنجدها مذهل
ون ل   221633فسوف نجد أن نسبة ما استجره القطاع الخاص من المصارف العامة على شكل تسليفات قد بلغ                  س . ملي

وبالمقابل % 69، أي بزيادة وصلت إلى ما نسبتها 2004عام س فقط . مليون ل130614 بعد أن آان 2007في أيار 
غ      2007س في أيار    . مليون ل  43406فإن ما استجره القطاع الخاص من المصارف الخاصة قد بلغ             4407 بعد أن بل

ون ل ام .ملي ط ع سبتها 2004س فق ا ن ى م ادة وصلت إل ة تعكس % 884 أي بزي سب المئوي ال أن الن ع الح إلا أن واق
ة وفي                   خلفها تنا  راءة النسب المئوي دلاً من ق ع الحقيقي ب الغ تعكس الواق راءة المب قضاً آبيراً مع المبالغ التي تعكسها،  فق

  %.884تعكس مبلغاً أآبر مما تعكسه نسبة % 69مثالنا فإن نسبة 

دى المصارف     % 34إن ودائع القطاع الخاص من القطع الأجنبي لدى المصارف العامة تعادل       ه ل من ودائع
  .الخاصة، أي ثلث ودائعه لدى المصارف العامة والثلثين لدى المصارف الخاصة
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  :القطاع المصرفيتسليفات 
  

  :) 1(حسب النشاط الاقتصادي
  

سبة           أنيلاحظ   ى الن م جاء قطاع                      نشاط التجارة استحوذ عل ة والخاصة ، ومن ث سليفات المصارف العام العظمى من ت
ك                         ى ذل دلل عل سورية ، ون سليفات المصارف ال العقارات، أما قطاعي الزراعة والصناعة فلم يحضيا بنصيب آبير من ت

  :بالأرقام آما يلي
  

  2007أيار   2006  2005  2004
المصارف   الأنشطة

  العامة
المصارف 
  الخاصة

المصارف 
  مةالعا

المصارف 
  الخاصة

المصارف 
  العامة

المصارف 
  الخاصة

المصارف 
  العامة

المصارف 
  الخاصة

  153  69443  39  64119  83  80352  0  85396  الزراعة
  8911  23289  8829  30947  2037  27900  0  26052  الصناعة
  1300  78739  860  70114  63  64174  0  47384  العقارات
  15344 205661  14199  188645  9666  156581  0 131460  التجارة
  17697  90935  11487  84400  5206  75672  4407  35401  الخدمات
  43406 468067  35415  438226  17054  404669  4407 325692  مجموع

  
  : قطاع الزراعة

  
ة لم  تسليفات المصارف العامة قد ازدادت عبر السنوات الأربعة إلا أن هذه الزياد           أن  أعلاه  من الجدول   بشكل عام   نلاحظ  

ل انخفضت في قطاع الزراعة من              صناعة ب ون ل 85.396تشمل قطاعات الزراعة وال ى  . ملي ون  69.443س إل  ملي
ة                           .ل لفته لبقي ا س اً بم ة قياس ة للغاي ذا القطاع خجول ل ه س في الوقت الذي بدت فيه مشارآة المصارف الخاصة في تموي

  .س. مليون ل153القطاعات حيث بلغت لدى المصارف الخاصة فقط 
  

  : قطاع الصناعة
  

ن   صناعة م اع ال ي قط ة ف سليفات المصارف العام ون ل26.052انخفضت ت ى . ملي ون ل2.3289س إل ي . ملي س ف
ة                      لفته لبقي ا س اً بم ة قياس ة للغاي ضاً خجول الوقت الذي ازدادت تسليفات المصارف الخاصة لهذا القطاع لكنها فعلياً بدت أي

  . س. مليون ل8.911 فقط القطاعات حيث بلغت لدى المصارف الخاصة
ى     اع عل ذا القط ي ه د حظ سبة       % 6وق اً بالن ل اهتمام اع الأق و القط ة، وه ة والخاص صارف العام سليفات الم ن ت م

  ..للمصارف من بين القطاعات الاقتصادية
  

  
  
  
  

                                                 
  .  العقارية، تجارة الجملة والمفرق، خدمات أخرىالإنشاءاتاعة والتعدين والمرافق،  الزراعة، الصن: هيةالأنشطة المذآور) 1

تراجعت مساهمة المصارف العامة في تسليف القطاع الزراعي ولم يلق هذا القطاع اهتمام المصارف الخاصة               
  .أيضاً حتى الآن

صناعي رغم المساهمة المتواضعة للمصارف                   وآذلك تراجعت مساهمة المصارف العامة في تمويل القطاع ال
 ..الخاصة في تمويل هذا القطاع
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  : قاراتعقطاع ال
  

ت       د بلغ وظ فق ر وملح شكل آبي ارات ب اع العق ل قط ي تموي ة ف صارف العام ساهمة الم اع  ازدادت م ذا القط سليفات ه ت
ى      2004س عام   . مليون ل  47.384 ون ل   78.739 ووصلت إل ادة بلغت      . ملي سبة زي ذلك   % 66س أي بن اً، وآ تقريب

ساهمته                  د بلغت م ذا القطاع فق ون ل   63ارتفعت مساهمة المصارف الخاصة في تمويل ه ام    . ملي  ووصلت   2005س ع
  .2007س في أيار . مليون ل1.300إلى 

  
  .على السواءالخاصة العامة والمصارف المصارف لكل من جذب شكل قطاع العقارات نقطة  وبالتالي 

  
ار  2007 ي أي حصة القطاعات الاقتصادية من تسليفات المصارف المحلية آما هي ف

الزراعة
14%

الصناعة
6%

العقارات
16%

التجارة
43%

الخدمات
21%

 

 
  

  
  

  : التجارةقطاع 
  

ذا القطاع                    سليفات ه د بلغت ت ضاً فق ر وملحوظ أي شكل آبي ازدادت مساهمة المصارف العامة في تمويل قطاع التجارة ب
ون ل131.460 ام . ملي ى  2004س ع لت إل ون ل205.661 ووص ت   . ملي ادة بلغ سبة زي اً، % 56س أي بن تقريب

ون ل   9.666وآذلك ارتفعت مساهمة المصارف الخاصة في تمويل هذا القطاع فقد بلغت مساهمته              ام    . ملي  2005س ع
ى    ون ل 15.344ووصلت إل ار   . ملي ادة بلغت    2007س في أي سبة زي الي  ..  % 58، أي بن ارة  وبالت  شكل قطاع التج

سواء            أيضاً ى ال ى            . نقطة جذب لكل من المصارف العامة والمصارف الخاصة عل ذا القطاع عل د حظي ه من  % 43 وق
  .تسليفات المصارف العامة والخاصة وهي النسبة الأآبر من تسليفات المصارف

  
  : قطاع الخدمات

  
ذا          بشكل آبير وملحوظ     الخدمات الأخرى ازدادت مساهمة المصارف العامة في تمويل قطاع         سليفات ه د بلغت ت أيضاً فق

ادة بلغت        2007 في أيار    س. مليون ل  90.935 ووصلت إلى    2004س عام   . مليون ل  35.401القطاع   سبة زي  أي بن
ساهمته                    % 156 د بلغت م ذا القطاع فق ل ه ون   4.407تقريباً، وآذلك ارتفعت مساهمة المصارف الخاصة في تموي  ملي
  ..  % 300، أي بنسبة زيادة بلغت 2007 في أيار س. مليون ل17697 ووصلت إلى 2004س عام .ل
  

سواء            عالية شكل قطاع التجارة نقطة جذب      وبالتالي أيضاً    ى ال د  .لكل من المصارف العامة والمصارف الخاصة عل  وق
سليفات                      من % 21حظي هذا القطاع على      د قطاع التجارة في حجم الت ة والخاصة، وجاء بع سليفات المصارف العام  ت

  ..المستقطبة 
  

دمات    ارة والخ اعي التج كل قط ش
صارف     رة للم ذب آبي ي ج نقطت
ى  ة عل صارف الخاص ة والم العام
ي     ذي حظ ت ال ي الوق واء ف د س ح

ه  ورية   في ي س صناعي ف اع ال القط
ين القطاعات  ل من ب ام الأق بالاهتم

صادية و  %)6(الاقت ذا ه ل ه ، فه
 التوجه المطلوب؟
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م يفصح                      وبالتالي، أي دور تنموي قد اخطته تلك المصارف إذا آانت قد جاءت لتمويل التجارة والخدمات الأخرى التي ل
ى مصطلح خدمات              رون إل ا اشترته المصارف الخاصة من شهادات            أخرى عنها الكثيرون، والتي يشير الكثي شمل م  ي

د           إيداع ا نكون ق الي هن ة، وبالت ول أن المصارف          صادرة عن المصارف العام ع حال يق ى صورة تعكس واق وصلنا إل
ة                             ى المصارف العام ل الحمل عل ذلك لتثق داً، وآ ه جي ذي خبرت الخاصة جاءت لتقاسم المصارف العامة قطاع التجارة ال

  . التي سيعود عبء توظيفها على المصارف العامة، وآذلك عبء دفع فوائدهاالإيداعبشهادات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اعات الاقتصاديةحسب القط
  

اً ضعيفاً          شيطاً    في ما زال أداء المصارف الخاصة عملي سليفات ون ع، ومن      في  جانب الت  جانب جذب واستقطاب الودائ
صارف الخاصة    لفته الم ا س ظ أن م دول نلاح ون ل43406الج سبته . ملي ا ن سليفات  % 8س أي م الي ت ن إجم ط م فق

  ..المصارف المحلية
  

  2007ر أيا  2006  2005  2004
المصارف   القطاع

  العامة
المصارف 
  الخاصة

المصارف 
  العامة

المصارف 
  الخاصة

المصارف 
  العامة

المصارف 
  الخاصة

المصارف 
  العامة

المصارف 
  الخاصة

  0 233888  0  219848  0  199195  0 182331  )1(العام
  0  62  0  59  0  108  0  118  المشترك
  0  12483  0  11942  0  12411  0  12629  التعاوني
  43406 221633  35415  206377  17054  192955  4407 130614  الخاص
  43406 468067  35415  438226  17054  404669  4407 325692  مجموع

  
ة    وقد شكل القطاع الخاص الوجهة الرئيسية لتسليفاته، في حين لم تقم المصارف الخاصة بتسليف أي من القطاعات الباقي

ة      نهائياً، بل قامت بهذه المهمة المصارف ال       سليفات      ..عامة التي تعمل وفق أجندة الدول د شكلت ت ى ا   ها فق ا      إل ام م لقطاع الع
سبته        % 49نسبته   ا ن سليفاتها، وم ل من           % 47من ت ى تموي للقطاع الخاص، وبكلام آخر استحوذ القطاع الخاص عل

غ     ة بل ة والخاص صارف العام ون ل265.039الم سبته  . ملي ا ن صار   % 51.8س أي م سليفات الم الي ت ن إجم ف م
  .المحلية

  
                                                 

  .القطاع العام هو القطاع العام الاقتصادي غير المالي) 1
   

ار  2007 ة أي توزيع تسليفات المصارف المحلية حسب النشاط الاقتصادي لغاي

0

50000

100000

150000

200000

250000

الخدماتالتجارة العقاراتالصناعة الزراعة

2007عام  المصارف العامة 2007عام  المصارف الخاصة
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ار  2007 تسليفات المصارف العامة والمصارف الخاصة آما هي في أي

المصارف العامة
أيار-07
92%

المصارف الخاصة
8%

 

  
  

  
  

ين القطا        ورية ب ي س ة ف صارف العامل سليفات الم ع ت الي توزي اني الت شكل البي ين ال ا يب صادية  آم ات الاقت ام ، ( ع الع
   :2007مقسومة بين المصارف العامة والمصارف الخاصة في أيار عام ) ، والمشترك ، والتعاوني والخاص

  
ار    2007 ة أي ات الاقتصادية لغاي توزيع تسليفات المصارف المحلية حسب القطاع

0

50000

100000

150000

200000

250000

الخاصالتعاونيالمشتركالعام

2007عام  المصارف العامة 
2007عام  المصارف الخاصة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقطاب    ة اس صارف الخاص تطاعت الم اس
ت    خمة بلغ ع ض ون 178.680ودائ  ملي

ع   . مليون ل  88.305س منها   .ل س ودائ
نوات  لاث س لال ث ي، خ القطع الأجنب ب
ت    ذي قام ت ال ي الوق اً ف صف تقريب ون

سليف  ون ل43.406بت ط أي . ملي س فق
سبته   ا ن الليرة   % 48م ا ب ن ودائعه م

سبته       ا ن الي    % 24السورية، وم من إجم
ا سبته  ..ودائعه ا ن الي  % 8 وم ن إجم م

ا المصارف .لمحليةتسليفات
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  :ويمكن هنا أن نورد خلاصة نرى أنها هامة وهي
  
  
  
  
  
  
  

ي،        القطع الأجنب اق مع وحدة بنك       رغم علمنا بوجود تسليفات للمصارف العامة والمصارف الخاصة ب ضمن إطار الاتف
  .واضح إليها بشكل الإحصائياتالاستثمار الاوروربي، لكن لم تشير 

  
ه       نشاطهأ آان قد بد الأوروبيوبنك الاستثمار    ذة ل تح ناف سورية وف ة ال  التمويلي في سورية عبر اتفاقية وقعها مع الحكوم

ارب  ) FMU(عرفت بوحدة صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة        سوق     40لضخ ما يق ورو في ال ون ي  ملي
ى                    ة، عل اون مع المصارف المحلي ستفيد  ت  أنالسورية على شكل قروض لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتع

من خلال ذلك المصارف العامة لتكتسب الخبرة الفنية في مهارات منح التسهيلات المصرفية، وواقع الحال يقول أن بنك                  
تثمار ين المصارف    الاس ه وب ة بين ة الفني اغم من الناحي سجام وتن م يحصل ان الغ ول ك المب ستطع ضخ تل م ي ي ل الأوروب
  .الحكومية

  

  ..لا يوجد ودائع للقطاع العام لدى المصارف الخاصة* 
  .  القطاع العامإلىرف الخاصة  للمصا تسليفاتأو لا يوجد توظيفات* 
  ... والتوظيفات من حيث الودائع  مقطوعةالعلاقة بين المصارف العامة والمصارف الخاصة* 



   هذا التقرير برعاية
 

 18

  
  :موجودات المصارف المحلية

  
د انخفضت                     سنب حث الآن في جانب آخر من جوانب التعرف على المصارف في سورية، وهو موجودات المصارف، فق

ون ل  591.826 من    من القطع الأجنبي   موجودات المصارف العامة   ام  . ملي ى  2003س ع ون ل 522.126 إل س . ملي
سوري ال             ،  % 13.3، أي ما نسبته     2007في أيار    ود للمصرف التجاري ال الطبع تع ام       وهي ب ر المصرف الع ذي يعتب

اض، في حين                       ذا الانخف الوحيد الذي يحق له التعامل بالقطع الأجنبي، وبالتالي تعتبر بقية المصارف العامة بمنأى عن ه
   .2007س في أيار . مليون ل724.453 إلى 2003س عام . مليون ل591.541ارتفعت الموجودات المحلية من 

  
  موجودات المصارف العامة

  2007ايار   2006  2005  2004  2003  مصارف العامةموجودات ال
  522126  514012  590226  606687  591826  )1(الموجودات الأجنبية
  724453  698327  657500  617337  591541  )2(الموجودات المحلية
  1246579  1212339  1247726  1224024  1183367  مجموع الموجودات

  
د ارتفعت موجوداته         أما   سبياً                  المصارف الخاصة، فق رة قصيرة ن داً وخلال فت ر ج شكل آبي ة ب من  )  سنوات  3(ا المحلي

ة ارتفعت       2007س في أيار    . مليون ل  126.301 إلى   2004س عام   . مليون ل  13.260 ، وآذلك الموجودات الأجنبي
  ..2007س في أيار . مليون ل98.181  إلى2004س عام . مليون ل12.976من 

  
  موجودات المصارف الخاصة

  2007أيار   2006  2005  2004  2003  صارف الخاصةموجودات الم
  98181  79605  44760  12976  0  الموجودات الأجنبية
  126301  103189  50467  13260  0  الموجودات المحلية
  224482  182795  95227  26236  0  مجموع الموجودات

  
دى المراسلون في الخارج، حيث       هو التطور الحاصل في بند الأرص  الأجنبيةوما يلفت الانتباه في بينة الموجودات        دة ل

ك                         الي ذل ين الجدول الت دى المصارف الخاصة، ويب ا ل ل ارتفاعه لوحظ انخفاض الأرصدة العائدة للمصارف العامة مقاب
  :بالأرقام

  
  2007أيار   2006  2005  2004  أرصدة لدى المراسلون في الخارج

  492871  479403  550950  590953  المصارف العامة
  94145  75976  42340  12756  اصةالمصارف الخ

  587016  555379  593290  603709  مجموع
  

ون ل   590.953فقد انخفضت أرصدة المصارف العامة لدى المصارف المراسلة في الخارج من                ام    . ملي  2004س ع
ون ل   492.871إلى   ار      . ملي داره       2007س في أي ون ل   98.082 أي بانخفاض مق دار الانخفاض       . ملي شكل مق س، وي

ام         % 17ر ما نسبته    المذآو ر في أرصدة المصارف               2004تقريباً من الأرصدة في ع اع الكبي وحظ الارتف ل ل  وبالمقاب
د ارتفعت الأرصدة من                 ون ل   12.756الخاصة لدى المصارف المراسلة في الخارج فق ام    . ملي غ     2004س ع ى مبل  إل

من % 538شكل هذه الزيادة نسبة س وت. مليون ل81.389 أي بزيادة مقدارها 2007س في أيار  . مليون ل  94.145
  :  وهو أمر يمكن أن يعزى برأينا لسببين2004الأرصدة لعام 

  
                                                 

  .وأرصدة لدى المراسلون في الخارج، وموجودات أجنبية أخرى) بالعملات الأجنبية(تشمل الموجودات الأجنبية، النقد في الصندوق)  1
صندوق    ) 2 ي ال د ف ة النق ودات المحلي شمل الموج ا      ) س.ل(ت صادية ومنه ات الاقت ى القطاع ديون عل زي وال صرف المرآ دى الم دة ل وأرص

  .الإلزاميالاحتياطي 
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ه مص                         ي ولدي القطع الأجنب ذي يتعامل ب سوري ال رف االأول، أن الحكومة تملك مصرفاً واحداً هو المصرف التجاري ال
ى سورية وفق             ةمراسل ة عل ات الأمريكي د خضع للعقوب انون  " في الخارج، وآان ق د انكمش    " محاسبة سورية  ق ذلك فق ل
   ..طه في الخارجنشا
  

ات                         ة من المصارف الخاصة في مجال العلاق والسبب الثاني أن المصارف العامة قد انخفض نشاطها نظراً لمنافسة قوي
لين في                             دى المراس دة للمصارف الخاصة ل ر في حجم الأرصدة العائ اد الكبي رأي هو الازدي الخارجية، وما يدعم هذا ال

إن انطلاق    خارج والذي يكاد يقارب من حيث المبلغ ما فقدته المصارف العامة لدى المراسلين في الخارج،               ال الي ف وبالت
  ..المصارف الخاصة في الفترة ذاتها قد خفف من وطأة العقوبات على سورية المتمثلة بقانون محاسبة سورية

  
   

دى الم ام أرصدة المصارف الخاصة ل إن أرق ة أخرى، ف ي ومن جه اً ف شاطاً ملحوظ ا تعكس ن ي الخارج إنم لين ف راس
سليفية         أو التسليفات   إطار ذلك لم يظهر ضمن      أنمع العلم   العلاقات الدولية للمصارف الخاصة،      شاط المصارف الت  في ن
  !! مما خلق تساؤلات آبيرة حول ذلك ؟
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  :انتشار المصارف المحلية في سورية
  

ام     / 269/ مصارف متخصصة، وبلغ عدد فروعها مجتمعة        /6/بلغ عدد المصارف العامة في سورية        فرع حتى نهاية ع
غ عدد المصارف الخاصة  2006 ذلك بل ا    / 6/، وآ غ عدد فروعه املة وليست متخصصة، وبل ا ش / 43/مصارف لكنه

  ).هما الشام، وسورية الدولي (  باشر مصرفان إسلاميان عملهما 2007، وفي عام 2006فرعاً حتى نهاية عام 
  
  

  2006  2005  2004  2003  2002  رفالمص
  

  المصارف العامة
  

  53  53  51  51  49  المصرف التجاري السوري
  17  17  17  17  17  المصرف الصناعي

  106  106  106  106  106  المصرف الزراعي التعاوني
  19  17  17  15  15  المصرف العقاري

  63  63  62  62  59  مصرف التسليف الشعبي
  13  13  13  13  13  مصرف التوفير

  269  267  266  264  259  المجموع
  

    المصارف الخاصة

  12  9  5  1  0  بيمو السعودي الفرنسي
  9  6  4  1  0  سورية والمهجر

  10  6  1  0  0  المصرف الدولي للتجارة والتمويل
  3  1  0  0  0  البنك العربي
  5  2  0  0  0  بنك عودة

  4  1  0  0  0  بنك بيبلوس
  43  25  10  2  0  المجموع

  

  
وع الخدمات المصرفية ،                 من الإحصائيات الأ   خرى أيضاً ، نجد من الضروري احتساب مستوى الانتشار المصرفي وتن

ة                    ايير الدولي ة المع ا من زاوي ة آم ة الإقليمي رع مصرفي واحد لكل          . اذ أن مستوى الانتشار منخفض من الزاوي اك ف فهن
رع مصرفي لكل          60.709 ثلاً ف ان م ه يوجد في لبن ذا    .  شخص 5600 شخص في سوريا، علماً بأن ومن الواضح، به

تفادة من الخدمات المصرفية                ستطيع الاس سكان لا ت الصدد، أن هناك نقصاً في الجهاز المصرفي، وأن أآثرية الأسر وال
  . الحديثة

  
  

ة لا           ي أن معظم الأسر الريفي ذا يعن ب، وه ة حول دمشق وحل ة بدرجة مرتفع روع المصرفية مكثف بكة الف إن ش ذلك ف آ
ة          . من الخدمات المصرفية  تستطيع الاستفادة    ل إمكاني ا يقل اطق الحضرية، آم وهذا يخلق فجوة بين المناطق الريفية والمن

  .استفادة الطبقات غير الميسورة من الخدمات والتسهيلات المصرفية
  
  
  
  

  

  2002  2003  2004  2005  2006  
  18941  18356  18200  17550  17130  ألف نسمة/عدد السكان
  312  292  276  266  259  عدد الفروع

 60.709 62.863 65.942 65.978 66.139  نسبة السكان إلى عدد الفروع
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دم   دم تق بب ع إن س
ن % 34 م

ات  شرآات بطلب ال
ود  روض يع ق

 .دينية لأسباب 

صارف  الم
شكل   لامية ست الإس
اً  ساً قوي مناف
ة   رى التقليدي للأخ
سحب   ن ت ا ل لكنه
 .البساط من تحتها

  :الإسلاميةالمصارف 
  

 القطاع المصرفي في سورية بصورة عامة في الآونة الأخيرة ودخول المصارف الخاصة             هأثار الاهتمام الذي بات يشهد    
ى   قد أشرنا السورية والمنافسة فيها وإن آن لدخول السوقإلى سورية، شهية أعداد آبيرة من المصارف العربية     ا أعلاه إل

ة إذ                  المصارف التقليدية فإ   ن المصارف الإسلامية أيضاً تراهن على السوق السورية آإحدى الأسواق الواعدة في المنطق
  . تتوقع أن تشهد المزيد من النمو في ظل الاستثمارات المتوقعة وإتباع سياسات اقتصاد السوق

  
ا          ن على تلك المصارف     ائموحيث يرى الق   سورية ستصبح من أوسع الأسواق واشملها باعتباره أن السوق المصرفية ال

ل            ة للعم الات متنوع ود مج ى وج افة إل د،  إض صرفية بع ة الم ا التخم م تطاله ام ل وق خ س
شاريع     ن الم ضلاً ع د، ف سوري بع ون ال ه الزب م يعرف ذي ل لامي ال صرفي خصوصاً الإس الم

  ...ارية التي يمكن لهذه المصارف أن تقوم بها في سوريةالادخارية والاستثم
  

اك شريحة واسعة               وتبرز أهمية وجود هذا النوع من الصناعة المصرفية في سورية، آون هن
ة،              ا مصارف ربوي ا تعتبره ة لأنه من المواطنين لا ترغب في التعامل مع المصارف التقليدي

ـ  حيث أوضحت دراسة  أجراها فريق من بنك الاستثمار     650 الأوروبي عبر مسح تفصيلي ل
ود لأسباب          % 34شرآة سوريّة آبيرة إن سبب عدم تقدم         ة ومن           من الشرآات بطلبات قروض يع ذا من ناحي ة، ه ديني

ار  330 بالمئة من الودائع في المصارف الحالية هي ودائع دون فوائد إضافة إلى وجود 15 إلى 10ناحية ثانية فإن      ملي
ا     زاً            ليرة آنقد متداول خ ا مرآ ادة     رج المصارف ويمكن أن تكون المصارف الإسلامية هن وال وإع ذه الأم  لاستقطاب ه

  ...ضخها في الاقتصاد الوطني بصورة تؤمن الاستفادة منها على الصعيد الكلي
  

ا ب         وبرأينا هنا  ار أن   فان المصارف الإسلامية ستشكل منافساً قوياً للأخرى التقليدية لكنها لن تسحب البساط من تحته اعتب
   .لكل نوع من الصيرفة مودعيها وزبائنها والسوق المصرفية تتسع للجميع

  
د من العمل                      ل لاب ه ب ويبقى أن نؤآد أخيراً أن وجود المصارف الإسلامية ليس غاية بحد ذات
سية                  زة التناف ذه هي المي ات المصرفية الإسلامية لأن ه ى تطوير العملي في مرحلة لاحقة عل

ى          التي ستسمح لها ب    ه يجب عل  المرآزي  المصرف المحافظة على حصتها في السوق آما أن
ال                     ة رأس الم ات آفاي ة ومتطلب ايير المحاسبة الدولي ق مع ى تطبي ذه المصارف عل مساعدة ه
شرعي    اء ال ة الغط ستهلكين بحج ذه المصارف للم تغلال ه دم اس اطر وع وحسن إدارة المخ

اوز أدوات المر ي تتج درات الت تثمارية  لتحسين الأداء والق واع المنتجات والأدوات الاس ي أن ادة ف ى زي ة إل ة التقليدي ابح
  .  المبتكرة

  
د     ن المصارف الإسلامية ستمثل من دون شك إضافة للقطاع ال             إ ة وهي جزء لا           مصرفي وتزي صادية والمالي ه الاقت قوت

سها، و                ا الأهداف نف ة، حيث أن لكليهم ى جانب المصارف التقليدي ذا القطاع إل . لكن أسلوب العمل مختلف    يتجزأ من ه
ة       سيوالعمل المصرفي الإسلامي   دي في تعبئ دخل إلى السوق آليات جديدة لها صفات مختلفة عن العمل المصرفي التقلي

  .المدخرات وجذب الاستثمارات
  

ة الوساطة        الإتقليدية و اللا شك أخيراً أن المصارف الجديدة بنوعيها         ة  سلامية ستلعب دوراً في تعميق وتوسيع عملي  المالي
ة الإصلاح                و القطاع الخاص وعملي تقدمها، وستدعم نم ي س دة الت ة والجدي في السوق من خلال المنتجات المالية التقليدي

   . .. في الاقتصاد العالميالاقتصاد السوريالاقتصادي بشكل عام، وستساعد على اندماج 
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  أين ؟إلى ..   العامالمصرفيالقطاع 
  

ام  ف الخاصة على السوق السورية نلاحظ أن مصارف القطاع              من المصار  ذلك الزحف أمام   شعرت  الع د است  خطورة  ق
سنوات      ..وضعها الذي بات لا يمت بصلة لكل مقومات النظام المصرفي الحديث        رة ب أثر بصورة آبي ذي ت  هذا الوضع ال

وم نلحظ         ..لسوأ الخدمات وأسوأ أنظمة التعام    الاحتكار الطويلة التي جعلت تلك المصارف تتسيد السوق بأ         دأنا الي ذلك ب  ل
ا، وهو تحول إيجابي         ، والتعديلات ابعض منهار والتحديث في عمل  يلمسات التطو  ة عمله ي طرأت في أنظم لجديدة الت

  " !! .متأخراً خير من ألا تصل أبداً أن تصل ":  ولكن آما يقالاً متأخر آانوإن
  
  

ر      ى الكثي ة إل صارف بحاج ذه الم ت ه ا زال ع م ي الواق ن ف ذه   ولك ضية ه ة، لأن ق صارف الخاص سة الم ستطيع مناف لت
 لا، والجواب على ذلك يتعلق بسبر أم فلسفة القطاع العام بصورة عامة هل هي فلسفة ناجحة  المصارف قضية تعود إلى

ذا            ..جميع المجالات التي قام بها القطاع العام في سورية خلال العقود الماضية             ا ليست مشكلة إصلاح ه شكلة برأين   فالم
القطاع، فالإصلاح يمكن أن تنتج عنه قطاعات مؤهلة وفعالة ولكن إلى متى ستبقى مؤهلة؟ فهذا القطاع عندما بدأ لا أحد                   

ستطيع ان ينكر                          ى ولكن لا أحد ي نواته الأول سوري في س صاد ال ة الاقت ضاً يستطيع أن ينكر الدور الذي لعبه في تنمي   أي
ة         . خلال فترات لاحقة   يتهاشكله على موارد الدولة وميزان    يالعبء الذي     حتى وصل الأمر ببعض الاقتصادين إلى المطالب

  ..تهاصبدمج هذه المصارف وخصخ
  
  

وات     سريع خط ة لت ة ماس اك حاج بية     " الإصلاح"هن نظم المحاس ال ال ة وإدخ ل والأتمت دريب والتأهي وات الت ل خط مث
ى              المتطورة وتخفيف التمرآز المصرفي والسعي إلى المزيد من الاستقلالي         ل عل د من التموي سليف، والمزي رار الت ة في ق

ة   تثمارية وتحسين الرقاب ة والاس ع المنتجات الادخاري سديد، وتنوي ى الت ون عل درة الزب ى ق سليم وعل أساس المشروع ال
ربح                    ..المصرفية وغير ذلك   ى أسس ال ائم عل  حتى تستطيع التفرغ لشؤون الانفتاح المصرفي فتنتقل إلى نظام مصرفي ق

ى يلعب دوراً            والمنافس الم حت ى الع اً   ة ومنفتح عل ة         هام ع الوساطة المالي ق وتنوي ة         ،في تعمي وارد الادخاري د الم  وفي رف
ودوراً وفي تسهيل التجارة بين سورية والخارج وفي تشجيع دخول الاستثمار الأجنبي المباشر               المحلية بموارد خارجية،  

  . إلى البلاد
  

ة في                  وسورية بحاجة لمثل هذا النظام المصرف      دول العربي ي المنفتح على العالم في وقت تقيم فيه منطقة تجارة حرة مع ال
ة  ة لإقام ع اتفاقي ى توقي ة عل رى ومقبل ة الكب ارة الحرة العربي ة التج ة منطق صاديةظل اتفاقي اد شراآة اقت ع دول الاتح  م

  .الأوروبي الخمس والعشرين ومقبلة بعد ذلك على دخول منظمة التجارة العالمية
  
   

 لا شك أن المصارف الجديدة ستلعب دوراً في تعميق وتوسيع عملية الوساطة المالية في        ،بالنسبة للمصارف الخاصة  أما  
ة الإصلاح      اع الخاص وعملي و القط تدعم نم تقدمها، وس ي س دة الت ة والجدي ة التقليدي ات المالي ن خلال المنتج سوق م ال

د         ى ان ساعد عل المي    ماج سورية في    الاقتصادي بشكل عام، وست صاد الع ذلك أن يترافق            ... الاقت ولكن من الضروري آ
ات        ف القطاع ة مختل ادة هيكل ة وإع ل الدول ن قب صادي م ة الإصلاح الاقت سريع عملي ع ت صارف الخاصة م ول الم دخ

رن الحالي ، و                      الاقتصادية   ة الق رن الماضي وبداي ة   لتفادي الدخول في أزمات رآود آما آان في أواخر الق ز عملي لتعزي
 وهذا بدوره يزيد من الطلب على الخدمات التي تقدمها المصارف، فإذا غاب الطلب على المصارف  .. الاقتصادي   والنم

  .تصبح ودائعها عبئاً عليها
  
  
ل               دراستنا آما أشرنا في مقدمة   و ق الألف مي ا  ، فإن ما تحقق حتى اليوم في هذا القطاع ليس إلا خطوة في طري  وباعتقادن

 إدراآنا هذا يجعلنا على قناعة تامة بضرورة الاستمرار والمتابعة الآن وإن آانت متأخرة، ولكنى فإنها خطوة ناجحة حت
ات الأحداث   بزخم أآبر وزخم متصاعد، وان تحاول الحكومة عزل موضوع الإصلاح الاقتصادي بشكل عام عن    مجري
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ة الص        ه           السياسية وهو أمر في غاي د من العمل علي لبيات ال     عوبة ولكن لا ب اً بصورة        ، لأن س املاً مثبط سياسة ستكون ع
  ...واضحة لكل جهود الإصلاح

  
ر               ة أآث ة متأني د ان تكون في وقف ق الإصلاح المصرفي لا ب ى طري ة عل ولكن على أية حال فإننا نرى أن الخطوة الثاني

ين     أحذعلى أوضاع المصارف العامة المتخصصة، وهنا لا بد من    ل دمج بعضها بع ار  عملية دمجها أو على الأق  الاعتب
ا                    ،وتحولها إلى مصارف شاملة أيضاً     ك المصارف، وتحويله ات تل د إمكاني ساهم في توحي  وخاصة أن تلك الخطوات ست

ماء مصرفية     ا تنتظر دخول أس دو أنه ا يب ى م ي عل سوق والت ذه ال سة داخل ه ى المناف ادر عل م ق ات ذات حج ى آيان إل
  ...آبيرة
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  :وملاحظاتخاتمة 
  

ى ا   ام نخلص ال ي الخت ي أن   وف ة وه ذه الدراس ائج ه م نت صارف ه اني  الم ورية تع ي س ة ف اءات  العام اب الكف ن غي  م
صناعة المصرفية                      ي باتت أساس ال ة الت ات الحديث والخبرات المصرفية، آما تعاني من غياب وسائل الاتصالات والتقني

ة ض           الروتين والبيروقراطي ة ب ا علاق ذا القطاع     في آل دول العالم، وهذه الأمور مجتمعة وغيرها له شاآل ه اعفت من م
ى                    ،الحيوي سورية إل وال ال  الأمر الذي أفرز تداعيات أضرت آثيراً بالاقتصاد الوطني بصورة عامة تمثلت بهروب الأم

ا، وفي الجانب الآخر              مصارف دول مجاورة ولم تتمكن مصارفنا أو نظامنا المصرفي بصورة أدق من المحافظة عليه
  . ر الحدود على تعزيز ودعم عمل المصارف في تلك الدولعملت هذه الأموال المتدفقة عب

 16 مواطناً سورياً حساباً مصرفياً واحداً في حين أن لكل     26أن لكل    إلى أن الإحصائية التي تقول        هنا  نشير أن  يمكن و
ة حساب          ة مغارب ك    .. مصرياً حساباً واحداً ولكل ثلاث ع القطاع المصرفي ف             الإتل ة بتلخيص واق  ي سورية  حصائية آفيل

  .. الآن
  

ى  الخاصة دخلت بالفعل        المصارف سوق المصرفية                    سورية،  إل ا ال ي تعانيه ع الثغرات الت ة ترقي  وحاولت بصورة جدي
ى      ، ولا سيما في مجال الإقراض المصرفي        ،السورية سوق                  وسعت إل ا ال سم به ي تت ى القروض الت ة العطش إل ري حال

ه               ،السورية على مختلف الصعد اجتماعياً واقتصادياً      ة في وجه ام عقب وم من الأي  آما تجاوزت مشاآل حقيقة آانت في ي
اجر                     ة الت ذه المصارف لتعمل بعقلي ل جاءت ه ى الأق ة، فعل روتين والبيروقراطي تطور القطاع العام المصرفي أبرزها ال

  .وهو ما افتقدته المصارف العامة عبر سنوات عملها في السوق السورية
  

صرف  راض الم سبة للإق ا  بالن راء     أم ل ش ى خط تموي ثلاً عل ل م ارة والتموي وك الخاصة آالتج ت بعض البن د دخل ي فق
ة بهدف            السيارات ومنح ذلك  القروض الفردي اء والإسكان، وآ واد البن شراء م قروض للصناعيين وللتجار، وقروض ل

ولكن  ..  وض زواج شخصية وسلفاً وقرروضتنويع المحفظة، وتقليل ترآزها، وبالتالي تخفيف مخاطرها، آما تم منح ق 
  . مع ذلك حتى الآن فإن تلك المصارف لم تحقق المنتظر منها في مجال الإقراض والاستثمار

ك                        ك المصارف أن ذل ى عمل تل ائمون عل فما زالت آلية الإقراض بطيئة ومكبلة ولم ترتق للمستوى المطلوب، ويرى الق
ات، ورسوم       التي ظلت مرتفعة ، إض    " تكاليف الحصول على القرض   "مرده إلى    أمين والرهون افة إلى وضع إشارات الت

ا      . من القرض% 5تصل نسبته إلى نحو  الطابع وغيرها، ما ك، أم ر ذل سكنية وغي تثمارية وال هذا بالنسبة للتسليفات الاس
سبة     % 19فلا يحق للمصرف حجز سوى           "بالنسبة لتسليفات الدخل المحدود،      ذا يحد من          %75من ن ب، وه من الرات

اح حجز ثلث     سقوف قروضه ل   دخل المحدود، في حين يفترض أن يت الم المصارف      ل ي ع ا يجري ف الراتب حسب م
وارد المصارف قصيرة الأجل،                   ،   )1("بخصوص هذا النوع من التسليفات     ة وهي أن م ة الأهمي إضافة إلى نقطة في غاي

ا   . عبارة عن إيداعات أقصاها لأجل سنة واحدة        سؤال هن دة           : وال ل قروض لم داعات     4 - 3آيف يمكن تموي  سنوات بإي
  . قصيرة الأجل

  
سوري                             ة هو إرواء عطش القطاع الخاص ال ة نظر الدول  (إن الهدف الأساسي من وجود المصارف الخاصة من وجه

ة القطاعات      ة والإصلاح               )  الصناعة والزراعة وبقي ة التنمي دعم حرآ ا ي م          . من القروض وهو م ا ل ا رأين ك آم إلا أن ذل
  .يتحقق حتى الآن

  
ام 2005بوجود بطء آبير في تعديل البنية التشريعية والمالية رغم أن عام   إدارات المصارف الخاصةوتعترف   آان ع

ة   .. المصارف   ك البني صناعية أو         تل نح القروض ال ر م تثمارات المصرفية عب ي حالت دون توسيع الاس ة أو   الت العقاري
اآم  والى   ،الاستهلاآية إذ تفتقر سورية إلى مؤسسات ضمان الودائع        شريعية الخاصة بالعمل المصرفي       المح  ولجعل  ،الت

ا المصرفي   العقد شريعة المتعاقدين في قانون العمل ى  ،والسماح بالتسريح لكي يكون حافزا للكوادر في تحسين أدائه  وال
اري   ،الالكترونية التجارة أمين العق ذ الت رة     ..  وتنفي ديلات الأخي سهيلات والتع خاصة  مازالت المصارف ال    ورغم آل الت

ى   تعاني التعقيد والبيروقراطية، ومن المؤشرات اللافتة أن المصارف الخاصة تعزو خجلها في الإعلان عن مشكلاتها إل
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توفر  منها آنية واستثماراتها طويلة الأمد في إشارة إلى ضرورة الاهتمام ببعض الأدوات التي أن تطلعاتها مستقبلية أآثر
  .نجاح القطاع المصرفي السوري

  
ة لعمل القطاع ا                لابد من أخذها بعين الاعتبار أيضاً      النقاط التي من  و لمصرفي   بل لا بد من العمل عليها هو البيئة الناظم

ة         السوري  ع النظام النقدي    في سورية ونقصد هنا بالطب     دما نتحدث عن    ، الذي هو بدوره يشهد حرآة إصلاحية هام  وعن
ي الحديث عن          ذلك يعن دي ف سياسة           المرآ المصرف النظام النق ة ال ادة دف ا لقي تم تفعيله ي يجب أن ي ه الت ات عمل زي وآلي
 للقيام بواجباته بمعزل تام عن رغبات المصرف يتم إلا بإعطاء الاستقلالية لهذا       أنالنقدية في البلاد، طبعاً وذلك لا يمكن        

لكل المصارف العاملة   أو الملجأ الأخير    " مصرف المصارف " الحكومة أو إخفاقاتها فالمصرف المرآزي آما يلقب فهو         
   ...في الدولة

  
 وإذا تعززت    ،إن المصرف المرآزي إلى جانب مجلس النقد والتسليف إذا اتصفا بالكفاءة المهنية وبالاستقلالية والشفافية             

 بإمكانها أن ترسم وتنفذ سياسة نقدية وأن تمارس مهمة الرقابة المصرفية بجدارة، وأن تحمي        ،بالكوادر البشرية اللازمة  
ة       ..من الهزات المالية  لاقتصاد  ا ة المطلوب ز الثق  فسمعة المصرف المرآزي وآفاءته المهنية تشكل عنصراً هاماً في تعزي

  .المصرفي بالنسبة للمستثمرين المحليين والخارجيين، والثقة بالاقتصاد الوطني آذلك/ في النظام النقدي
     

ة،                   ومن آل ما سبق نستطيع أن نخلق قطاعاً مصرفياً متطور           دخرات المحلي ة الم ى تعبئ بلاد عل درة ال ساهم في دعم ق اً ي
ع رؤوس             على جذب   وقدرتها   اءة استخدام وتوزي ع  آف ساهم في رف ا ي ة، آم دخرات المحلي دعم الم الأموال من الخارج ل

وطني        صاد ال ه المصارف            (الأموال في الاقت ذي تلعب ة قطاعات      )من خلال دور الوساطة ال شيط آاف ساهم في تن ا ي  ، مم
  .والزراعةالاقتصاد الوطني وخاصة في مجال الصناعة 

  
  


